
فيهالنقلية المختلفالأدلة التبعية 

شرع من قبلناقول الصحابي

ورقاء عبد السلام. د(ةالمحاضرةالخامس)أصول الفقه 

تطبيقاتقول الصحابي إذا لم يوجد نص أو إجماعحجيةهتعريف

:عند المحدثين 
هو كل من لقي النبي 

م صلى الله عليه وسل

.وآمن به ومات مؤمنا

:عند الأصوليين 
ي هو كل من التقى النب 

وام  ن ب  ه و  م  ه ( صلى الله عليه وسلم)

فت  رة م  ن ال   من تكف  ي

عرف     ا لأط     لا  لف       

م       الص     احه علي     ه 

الخلاف في الم دة الت ي

يطل  ف في   ا عرف  ا عل  ى

.الشخص بأنه صاحه 

قول الصحابي حجة مطلقا 

:  لت موأدالمجت د يل م بالعمل به عند انعدام الدليل لديه ان 

اق    وال الص    حابة وأن كان    ت تحتم    ل الخط    أ ف    ان إنّ  -1

، ( صلى الله عليه وسلم)احتمال ا للصواه أكثر ف م كانوا أقره الناس للنبي 

فس   معوا عن   ه ، وش   اهدوا افعال   ه ، وتعلم   وا من   ه أس   رار 

ون التشري  وحكمة ، ف م في هذا افضل م ن يي رهم ، فيك 

.قول م راجعا بالنسبة لقول ييرهم من المجت دين 

لن  ونَ مُ  نَ وَالسَّ  ابُقنونَ }:  تع  الىكم  ا اس  تدلوا بقول  ه -2 وََّ الأأ

نَأصَ  ارُ وَالَّ  ذُينَ  َ   اجُرُينَ وَالأأ سَ  ان  رَ الأمن ن اتَّبعَن  وهنمأ بحُُحأ َُّ ضُ  يَ 

وا عَنأهن  مأ وَرَضن ، فالله سبحانه وتع الى[100: التوبة]{ عَنأ ن

مدح من اتبع م فكان اتباع م ف ي ه دي م م ن الأم ور الت ي

مدح ا الشارع

بحجة مطلقا          ليس 
فلا يعد قول الصحابي دليلا

:                                                         شرعيا وأدلت م 

أن الصحابة بشر وهم يير-1

معصومين من الخطأ ، وما كان 

يحتمل الخطأ والصواه   

.                                  يصلح أن يكون دليلا 

ثبت خطا بعض القوال -2

.                                الصحابة

ه ثبت رجوع بعض م عن راي-3

                                    .

ثبت مخالفة للفق اء من -4

ابة التابعين لبعض اقوال الصح

،والعمل بخلاف ا 

قول الصحابي الذي حصل 

طلقا عليه ا تفا  يعتبر حجة م

.  اجماعا  يكون لأنه : أدلت م

م الصحابي الذي لوكذلك قول 

يعرف له مخالف ، ف و حجة 

ايضا من باه ا جماع 
.السكوتي

الصحابي في المسائل التي   تدرك قول 

د ا جت اد يعأو بالعقل و  مجال في ا للراي 

.حجة شرعية 

محمول على السماع من النبي لأنه :أدلت م 

ية ، ، فيكون من باه العمل بالسنة النبو( صلى الله عليه وسلم)

ثر كالمسائل المتعلقة باقل مدة الحيض ، واك

مدة الحمل ، واقل للم ر على ع د رسول الله 

الصحابي في العبادات كقول ،و( صلى الله عليه وسلم)

ي ا من المسائل التي   مجال فف ي والكفارات

للاجت اد والراي وال اهر في ا أن ا سماع عن

.(صلى الله عليه وسلم)الرسول 

:يجدها   تخرج عن أحد الفروض الآتية مه والواضح من خلال هذه الآراء أن ا جميعا لم تعتمد على دليل قاط  ، لذلك فان المتأمل لأقوال الصحابة من حيث جوا  ا حتجاج ب ا من عد

ان لم يعلم ذلك قول صحابي ، بل لأنه قول مستند الى دليل ونه كانت اقوال الصحابة صادرة عن راي واجت اد ، فالأصل في ا ان تكون مستندة الى دليل معين ، فمن يعمل بقول الصحابي   يعمل به لمجرد ااذا -1

.الدليل ، وهذا يشبه بالأجماع دون الوقوف على سنده 

ا دلة نبيه ، فيعمل به ، ويكون ذلك بمثابة الترجيح بيننة اذا كان للصحابة عدة اقوال في مسالة واحدة ، فان الصواه   يخرج عن احدها ، لذا وجه على المجت د البحث عن أقرب ا إلى كتاه الله وس-2

1.ا جماع السكوتيئرةاذا لم يكن في المسالة ا  قول واحد نقل عن احد الصحابة وانه ذاع بين م ولم ينكروه ، فمثل هذا القول يجه العمل به لأنه يدخل في دا-3. المتعارضة 



ورقاء عبد السلام. د

خص يجه أن يق   ح د القص اص عل ى أكث ر م ن ش : قال عمر بن الخطاه وعلي بن أبي طاله رضي الله تعالى عن ما:قتل الجماعة بواحد

ي دل { يَ  ا أنََّ ال نَّفأسَ بُ النَّفأسُ وَكَتبَأنَ ا عَلَ يأُ مأ فُ }: ف ي قول ه تع الى ال نصّ   اهر إنّ إذا اشترك الجمي  في قتل نفس واحدة، على ال ريم م ن 

س ه  و م  ن الخلف  اء الراش  دين أن ه  ذا المعن  ى ال   اهر ل  يالفقي   ين الجليل  ين ولك  ن تب  ين لفق   اء المس  لمين م  ن ك  لام ه  ذين ، عل  ى خ  لاف

قاص د مصلحة ض رورية م ن المص الح الض رورية الت ي ه ي م ن موالتي تعتبر والداف  إلى هذا القول هو حماية حياة الأبرياء، . المقصود

.الشريعة الإسلامية

.القوانين الجنائية الحديثة قد أخذت ب ذا 

ك إذا تل ف المقاول والصناع والحرفيين وييرهم م ن ك ل أجي ر مش تريشمل ( الله عن هرضي )علي بن أبي طاله قال : والصناع المقاول تضمين 

ول الله ق ال رس ( ي د ض مانوليس ت )فحن يدهم على تلك الأموال يد أمانة تكون تحت  أيدي م أو نقص شيء من أموال أصحاه العمل التي 

قاع دة ومعن ى ه ذه الف ي س يا  النف ي ف  و يفي د العم وم، اس م نك رة « ض مان»، وكلم ة « مؤتمن  ضمان على »: صلى الله عليه وسلم

حدي د كالأس منت والالم واد الأولي ة العامة الت ي ذكره ا رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم أن ك ل ي د أمين ة ليس ت ض امنة لم ا ف ي ي دها م ن 

لم ا ي طال ه ب ن أب مالم يكن صاحه اليد متعديا أو مقصرا في تلف ا الكلي أو الج ئي يير أن سيدنا علي ويير ذلك، . والقماشوالخشه 

الم  واد الأولي  ةبتض  مين ه  ؤ ء حماي  ة لمص  لحة أص  حاه النف  وس ق  د ت،ي  رت، وأن    اهرة الت   اون والتقص  ير ق  د     رت، ق  ال رأى أن 

(.  يصلح الناس إ  ذلك) : المش ورماهو مطلوه صنعة من ا وقال قولته المودعة لدي م لصن  

2

(المحاضرة الخامسة)أصول الفقه 

تطبيقات قول الصحابي

قول الصحابي

نه أن ابن عباس وعلي بن أبي طاله رضي الله عن ما في إحدى الروايتين عقال : عدة المرأة التي مات عن ا  وج ا أبعد الأجلين 

نَ مُنأكنمأ وَيَذَرن }:عدة المرأة والذي مات  وج ا الحامل هو أبعد الأجلين لقوله تعالى نَ بأُنَأفنسُ ُ وَالَّذُينَ ينتوََفَّوأ ا يتَرََبَّصأ وَاج  بَعةََ ونَ أَ أ نَّ أرَأ

ا ر  مَالُ أجََلن ننَّ أنَأ يَضَ }: تعالىومن وض  الحمل طبقا لقوله { أشَأ نر  وَعَشأ حَأ لَ ننَّ وَأنوَ تن الأأ اعتمده المشرع العراقي في وقد .{ عأنَ حَمأ

.3/ 47من م 1959لسنة 88النافذ هذا القول  بالرقم قانون الأحوال الشخصية 


